




عند السلف





مَة مُقَدِّ

إنَّ الْحَمْـدَ للِـهِ نَحْمَـدُهُ وَنَسْـتَعِينهُُ وَ نَسْـتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوذُ باِللـهِ منِْ شُـرُورِ أَنْفُسِـناَ وَمنِْ 

سَـيِّئَاتِ أَعْمَالنِـَا، مَـنْ يَهْـدِهِ اللـهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَـنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْـهَدُ أَنْ 

.-- ُـدًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُه لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ وَحْـدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

أما بعد...

ي والاسـتدلال  فمـن أصـول السـلف الصالـح أهـل السـنةِّ والجماعـة منهـج التلقِّ

والواجـبُ  وأخلاقهـم،  وسـلوكهم  ومعاملاتهـم  ومبادئهـم  وعقائدهـم  لعلومهـم 

علـى العلمـاء وطلبـة العلـم أن يبيّنـُوا للنـاسِ هـذا المنهـج فـي دروسـهم وخطبهـم 

ومحاضراتهم ومؤلفاتهم وأن يرشـدوهم إلى اتِّباعِ هدي النبيِّ -- ولزوم سُـنتّهِ 

.-- والسـيرِ علـى أثـرِ أصحابـه

ـي والاسـتدلال؛ لأنـه السـبيلُ الوحيـدُ للخلاص  ـرُ بمنهـج السـلف فـي التلقِّ ونذكِّ

نبيّـه --، ومـا كان  تعالـى، وهـديُ  اللـه  ب؛ ولأنّـه وحـيُ  ق والتحـزُّ التفـرُّ مـن 

عليـه الرعيـلُ الأول مـن الصحابـة الكـرام، فهـذا المنهـج هـو السـبيلُ لجمـع كلمـة 
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المسـلمين علـى الحـقِّ ومـا اختلـف النـاس إلّا بسـبب اختلاف مناهجهـم وتعـدّد 

ـرٌ واضـحٌ لا لبـس فيـه ولا  ـي عندهـم؛ ولأن هـذا المنهـج سـهلٌ ميسَّ مصـادِر التلقِّ

غمـوض، مـن سـار عليـه ارتاح بالُـه واطمأنّت نفسُـه وابتعـد من الشـكوك والأوهام 

 -- ومنهـج صحابته -- ٍووسـاوس الشـيطان لأنـه سـائرٌ على هـدي محمـد

ومـن تبعهـم بإحسـانٍ إلـى يـوم الديـن.

 معالمُ منهج السلف في تلقِّي الشريعةِ:

)1( الاقتصار على الشريعةِ الإسلاميةِ في جميع الأمور:

لأن التشـريعَ حـقٌ للـهِ وحـده ومـا دامـت هـذه الشـريعةُ مـن عنـد اللـه تعالـى فيجـبُ 

اتباعُهـا والتحاكـم إليهـا فـي جميـع الأمـورِ، ويجـبُ نبـذُ مـا سـواها مـن الشـرائع 

والعـادات والأعـرافِ التـي تخالـفُ هـذه الشـريعة.

ى اللَِّ وَرَسُـولهِِ ليَِحْكُمَ 
َ
مُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُـوا إلِ

ْ
ـوْلَ ال

َ
انَ ق

َ
 قـال تعالـى: ﴿إنَِّمَـا ك

مُفْلحُِـونَ﴾ ]النـور: 51[. فلا 
ْ
ئـِكَ هُـمُ ال

َ
وْل

ُ
طَعْنَـا وأَ

َ
ـوا سَـمِعْنَا وأَ

ُ
نْ يَقُول

َ
بيَْنَهُـمْ أ

تؤخـذُ الشـريعةُ مـن غيـر كتـابِ اللـه وسُـنَّةِ رسـول اللـه -- وإجمـاع السـلف.

)2( تحكيمُ الكتابِ والسُنّةِ في جميع القضايا:

وعـدمُ ردِّ شـيء منهمـا، فـكل مـا وافـق الكتـابَ والسُـنةَّ يجـبُ علـى المسـلم إثباتُـه 

والتحاكـمُ إليهمـا فـي جميـع الأمـور، والمرجـعُ عنـد المسـلم لفهمهمـا هـو منهـجُ 

السـلف الصالـح مـن الصحابـةِ والتابعيـن ومـن سـار علـى نهجهـم ثـم مـا صـحَّ مـن 
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لغـةِ العـربِ، وعلـى المسـلم أن يعتقـد بأنـه لا معصـومَ إلّا رسـولُ اللـه -- فهـو 

الـذي يجـبُ تصديقُـه فـي كل مـا أخبـر وطاعتُـه فـي كل ما أمر وليسـت هـذه المنزلةُ 

لغيـره مـن هـذه الأمّةِ.

)3( عدمُ تقديم الرأي على الشرع، وتركُ معارضةِ الرأي بالشرع:

قـد يثقـل علـى المسـلم العمـلُ بالنـص فـي بعـض المواقـف ويظـنُّ المـرءُ أنَّ الخيـرَ 

فـي غيـر ذلـك فيقدّمُ رأيّهُ علـى النص فيقع فـي المحظور، وقد كان السـلفُ يأمرون 

النـاس بـأن يتَّهمـوا رأيَهُم فـي مواجهـة النصوص.

 قـال سـهلُ بـن حنيـف --: »يـا أيهـا النـاس، اتهموا رأيكـم على دينكـم، لقد 

رأيتُنـي يـوم أبـي جنـدل ولـو أسـتطيعُ أن أردَّ أمرَ رسـول الله لرددتُـه« ))))(.

 وقـال ابـنُ عبـاس --: »إنّمـا هـو كتـابُ اللـه وسُـنةُّ رسـوله، فمـن قـال بعـد 

ذلـك شـيئًا برأيـه فمـا أدري أفـي حسـناتهِ يجـدهُ أم فـي سـيئاتهِ« ))))(.

 وقـال عمـر بـن الخطاب --: »أصحـاب الرأي فإنَّهـم أعداءُ السـنن، أعيتْهُم 

الأحاديـث أن يحفظوهـا، فقالوا بالرأي فضلّـوا وأضلُّوا«))))(.

والـرأي المذمـوم هـو الـرأي المجـرد الـذي لا يسـتند إلـى أصل مـن الدين، وأسـوأهُ 

الـذي يُعـارض النصـوص مع العلـم بها.

))) رواه البخاري، فتح )289/13(.

))) رواه ابنُ عبد البَرِّ في جامع بيان العلم )32/2(

))) رواه البيهقي وذكره ابن حجر في فتح الباري )289/13(.
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)4( تقديـرُ الـرأي قـدرهُ: 

أي الـرأيُ الـذي يسـتند إلـى أصـلٍ مـن أصـول الديـن، فلا يُجعـل دينـًا يتَّبـع بمنزلـةِ 

الكتـاب والسُـنةّ لا يُلـزم بـه النـاسُ.

 قـال ابـنُ سـيرين --: )إذا نزلـت بأبـي بكـرٍ قضيـةٌ، فلـم يجـد لهـا فـي كتـاب 

اللـه منهـا أصلاً، ولا فـي السُـنةّ أثـرًا اجتهد رأيهُ ثم قـال: هذا رأيي، فـإن يكن صوابًا 

ي ومن الشـيطان( ))))(. فمـن اللـه، وأن يكـن خطأً فمنّـِ

 وكتـب كاتـبٌ لعمـر بـن الخطـاب --: »هـذا مـا رَأى اللـهُ ورَأى عمـرُ، فقال 

عمـرُ: بئـس مـا قلـتَ، قل هذا مـا رَأى عمرُ، فإن يـك صوابًا فمن اللـه وإن يكن خطأً 

فمـن عمر« ))))(.

 وقـد نقـل ابـنُ القيّـم -- نصوصًـا كثيـرةً عـن الصحابـةِ فـي هـذه المسـألة ثـمَّ 

بيّـن منهـجَ الصحابـة فقـال: )فهـؤلاء الصحابـة -- يُخرجـون الـرأي عـن العلم 

( وأنّـه ليس علـى ثقةٍ  وينهـون عـن الفتيـا بـه، ومـن اضطـرَّ منهـم إليـه أخبـر أنَّـهُ )ظـنَّ

منـه، وأنّـه يجـوز أن يكـون منـه ومـن الشـيطان، وأن غايتـهُ أن يُسـوّغَ الأخـذ بـه عنـد 

الضـرورة مـن غيـر لـزومِ اتّباعـه، ولا العمـلِ بـه(.

))) ذكرهُ ابنُ القيّم في أعلام الموقعين )57/1(.

))) المصدر السابق)58/1(.
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)5( عدمُ متابعة من خالف النصَّ الشرعيَّ مهما علت منزلتُه:

يْكُمْ مِـنْ رَبّكُِـمْ وَلا تتَّبَعُِوا مِـنْ دُونهِِ 
َ
نـْزِلَ إلِ

ُ
 قـال اللـهُ تعالـى: ﴿اتبَّعُِـوا مَـا أ

رُونَ﴾]الأعـراف: 3[.
َّ
 مَـا تذََك

ً
ليِل

َ
وْليَِـاءَ ق

َ
أ

ولـم يكـن الصحابـةُ يقدّمـون علـى النصـوص قـولَ أحـدٍ مهمـا علـت منزلتُـه وهكذا 

الصالح: السـلف 

السـائل:  لـه  سُـئلِ عـن متعـة الحـج فيأمـر بهـا، فيقـولُ   -- ابـنُ عمـر فهـذا 

أتخالـفُ أبـاك؟ قـال: »فكتـابُ اللهِ  أحقُّ أن يُتَّبَـعَ أم عمر«، وفي رواية: »أمرُ رسـولِ 

اللـه أحـقُّ أن تتبعـوا أم عمـر؟«))))(.

 :-- يأتـي بحديثٍ عن رسـول الله فيقول لـه عروة -- وهـذا ابـنُ عبـاس 

»فـإنّ أبـا بكـر وعمـرَ لـم يفعلا ذلـك، فيقـول لـه ابـنُ عبـاس: هـذا الـذي أهلككـم، 

واللـه مـا أرى إلّا سـيُعذّبَكم، إنِّـي أحدّثكـم عـن النبـي -- وتُحدّثونـي بأبـي بكر 

وعمر«))))(.

  وكذلـك فـإنّ طاعـة الذيـن أوجـب اللـهُ علينـا طاعتَهـم مقيّـدةٌ بطاعةِ اللـه وعدمِ 

مخالفة الشـرع.

 قـال أبـو حنيفـة --: )إذا قلـتُ قولً يخالـف كتابَ الله تعالى وخبر الرسـول 

-- فاتركـوا قولي(.

))) رواهما البيهقي بإسنادٍ صحيح – راجع المجموع للنووي )158/7(.

))) رواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه )145/1(.
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 وقـال مالـكٌ --: )إنمـا أنـا بشـرٌ أخطـئ وأصيـبُ، فانظـروا فـي رأي، فكل ما 

وافـق الكتـابَ والسُـنةّ فخـذوه، وكلُّ ما لـم يوافق الكتابَ والسُـنةّ فاتركـوه())))(.

وقـال الشـافعيُّ --: )أجمـع المسـلمون علـى أنَّ مـن اسـتبان لـه سـنَّةٌ عـن 

رسـول اللـه-- لـم يحـلَّ لـه أن يدعهـا لقـول أحـدٍ( ))))(.

 وقال أيضًا: )كلُّ حديثٍ عن النبي فهو قولي وإن لم تسمعوا منِّي(.

 )الإمامـان محمـد بـن الحسـن وأبـو يوسـف خالفـا شـيخهما أبـا حنيفـة فـي نحوِ 

ثلـثِ المذهـب())))(، فلا يجـوزُ متابعـة مـن خالـف النـصَّ الشـرعيَّ مهمـا علـت 

منزلتُـه.

)6( الرجوعُ عن الرأي إلى الدليل:

إذا اجتهـد المجتهـدُ بـرأي فـي مسـألة مـا ثـمَّ بلغـهُ نـصٌ بخلاف حكمـه فإنـه يجـب 

عليـه أن يعـود إلـى حكـم الشـرع، وقـد عنـونَ الخطيـبُ البغـداديُّ فـي كتابـه )الفقيه 

والمتفقـه( لهـذه المسـألة بقولـه: )ذِكرُ مـا روى من رجوع الصحابة عـن آرائهم التي 

رأوهـا إلـى أحاديـثِ النبـي إذا سـمعوها ووعوهـا( وسـاق تحتـه عدّة وقائـع منها:

  كان عمـر بـن الخطـاب -- يقـول: »الديـةُ للعاقلـة، لا تـرث الزوجـةُ مـن دية 

))) ابنُ عبد البرِّ في الجامع )32/2(.

))) ابنُ القيِّم في الإعلام )361/2(.

))) حاشية ابن عابدين )62/1(.
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زوجها شـيئًا، حتى قال الضحاكُ بنُ سـفيان -- كتب إليَّ رسـول الله أن أورث 

.-- ُامـرأةَ أشـيم الضبابـي من ديـةِ زوجها« فرجـع عمر

 أبـيُّ بـن كعـب -- روى حديـث )المـاء مـن المـاء( ثـم رجع عن ذلـك عندما 

بلغـه أن رسـول اللـه -- قـال مـا ينسـخ مـن حديثـه: »إِذَا الْتَقَـى الْخِتَانَـان فَقَدْ 

وَجَبَ الْغُسْـل«.

 وهـذا ابـنُ عبـاس -- يُسـألُ عـن الصـرف فيقـول اثنيـن بواحـد، ثـم يعلـم 

بحديـث رسـول اللـه »وَزْنًـا بِـوَزْن، مِثْلً بِمِثْـل« فيقـول: »كانَ ذلك عـن رأي وهذا 

أبـو سـعيد الخـدري -- يحـدث عن النبـي -- فتركتُ رأيي لحديث رسـول 

اللـه --«، وفـي روايـة قـال: »أتـوب إلـى اللـه، إنمـا كانَ رأيًـا رأيتُـه وهـا هـو أبـو 

سـعيد يحـدث عـن رسـول الله«.

  قـال زفـرُ بـن الهذيـل --: )إنّمـا نأخذ بالـرأي ما لم نجد الأثر فـإذا جاء الأثر 

تركنا الـرأيَ وأخذنا بالأثر(.

 قـال الشـافعيُّ --: )إذا وجدتـم فـي كتابـي خلاف سُـنةِّ رسـول اللـه فقولـوا 

بسـنةِ رسـول اللـه ودعُـوا مـا قلـتُ())))(.

 والإمام مالك -- أمر بتخليل الأصابع بعد أن ذكر له الحديثُ في ذلك.

))) البيهقي )81/1(.
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ب المذهبي الذي فرَّق الأمَّة الإسلامية: )7( الحذرُ من التعصُّ

فلا يتعصـبُ المسـلمُ لإمـامٍ مـن الأئمـة ولا يهاجـمُ الأئمـةَ الآخريـن وأتباعّهُـم، 

هُـم فقهـاءُ  والواجـبُ علـى كل مسـلم أن يوالـيَ الأئمـةَ جميعًـا ويُحبّهـم لأنهـم كلَّ

الإسلام، قامـوا بشـرحه وتدوينـه، ونقبـلُ مـن الأئمـة مـا اتفقـوا عليـه، ومـا اختلفـوا 

فيـه اختلاف تنـوّع فلا بـأس علـى مـن أخـذ بقـول واحـد منهـم ومـا اختلفـوا فيـه 

تهـم فالـذي عنـده الدليـلُ أولـى بالاتّبـاع مـن غيـره. اختلاف تضـادٍّ فننظـر إلـى أدلَّ

 قـال الشـيخ محمـد الأميـن الشـنقيطي -- فـي مقدمة كتابـه ]أضـواء البيان[: 

تهـا مـن السـنةّ، وأقـوال العلمـاء فـي ذلـك،  )فإننـا نبيّـن مـا فيهـا مـن أحـكام، وأدلِّ

ونرجّـحُ مـا ظهـر لنـا أنـه الراجـحُ بالدليـل من غيـر تعصبٍ لمذهـب معيَّـن ولا لقولِ 

قائـلٍ معيَّـنٍ( ))))(.

)8( عدمُ التسرّع بالفُتيا والتثبّتُ من نقل فتاوى العلماء:

 قـال ابـنُ القيّـم -- فـي ]إعلام الموقيـن 34/1[: )كان السـلفُ من الصحابة 

ع فـي الفتوى، ويـودُّ كلُّ واحد منهم أن يكفيَـهُ إياها غيرُه،  والتابعيـن يكرهـون التسـرُّ

فـإذا رأى أنّهـا تعيَّنـت عليـه بـذل اجتهـادَهُ فـي معرفـة حكمهـا مـن الكتـابِ والسـنةِّ، 

وأقـوالِ الخلفاءِ الراشـدين، ثـم أفتى(.

 ثـم قـال أيضًـا: )وقال عبـد الله بنُ المبارك: حدثنا سـفيان عن عطاءِ بن السـائب 

عـن عبـد الرحمـن بـن أبـي ليلـى قـال: أدركـتُ عشـرين ومائـة مـن أصحاب رسـول 

))) أضواء البيان  )6/1(.
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ثٌ إلا ودَّ أنّ أخـاهُ كفـاه الحديـث، ولا مفتٍ إلا ودّ  اللـه -- فمـا كان منهـم محـدِّ

أن أخـاه كفـاه الفُتيا(.

 وقـال سـفيان بـن عُيينه وسـحنونُ بن سـعيد -رحمهـم الله-: )أجـرأ الناس على 

الفتيـا أقلَّهم علمًا(.

 وقـال الهيثُـم بـنُ جميـل --: )شـهدتُ مالكًا سُـئل عـن 48 مسـألة، فقال في 

وا لمَِا 
ُ
32 منـه لا أدري(، وليـس ذلـك الخـوفُ إلّا لفقههم بقولـه تعالـى: ﴿وَلا تَقُول

ذِبَ 
َ
ك

ْ
ـى اللَِّ ال

َ
ـذِبَ هَـذَا حَاللٌ وَهَذَا حَـرَامٌ لتَِفْتَـرُوا عَل

َ
ك

ْ
سِـنتَُكُمُ ال

ْ
ل
َ
تصَِـفُ أ

ـذِبَ لا يُفْلحُِونَ﴾]النحل: 116[.
َ
ك

ْ
ـى اللَِّ ال

َ
ذِيـنَ يَفْتَرُونَ عَل

َّ
إنَِّ ال

 وقـال ابـنُ القيّـم -- )4/1(: )قـال بعـضُ السـلف: »ليتَّقِ أحدُكُــم أن يقولَ: 

م كذا«،  م كـذا، فيقـولُ اللـهُ لـه: كذبتَ، لـم أُحلَّ كـذا ولم أحـرِّ أحـلَّ اللـهُ كـذا، وحـرَّ

ـهُ اللهُ  فلا ينبغـي أن يقـولَ لمـا لا يعلـمُ ورودَ الوحـي المبينِ بتحليلـه وتحريمه: أحلَّ

مـهُ اللـهُ لمجـردِ التقليد أو التأويـل( ))))(. وحرَّ

)9( الإكثارُ من مشاورةِ أهل العلم والفقه:

وهكـذا كانَ الخلفـاءُ الراشـدون يشـاورون النـاس فيمـا يَجـدُّ مـن قضايـا لا يجـدون 

لهـا حكمًـا فـي الكتاب والسـنةَّ.

النبـي  بعـد  الأئمـةُ  )وكان   :)339/13 )الفتـح  صحيحـه  فـي  البخـاريُّ  قـال   

يستشـيرون الأمنـاءَ مـن أهـل العلم في الأمـور المباحة ليأخذوا بأسـهلها فإذا وضح 

))) ابنُ القيّم في أعلام الموقعين )4/1(.
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وهُ إلـى غيـره اقتـداءً بالنبـي(، ثـم ذكـر قصصًـا عنهـم. فلا  الكتـابُ أو السـنةُّ لـم يتعـدَّ

تهـم التي  ف على أدلَّ بـد مـن مشـاورة أهـل العلم فـي المسـائل المختلفِ فيهـا للتعـرُّ

يعتمـدون عليهـا فـي معرفـة الحق.

)01( أعذِرْ المخطئَ من أهل الفقه والعلم:

ذلـك أنـه قـد بـذل جهده، وقد أخبر رسـول اللـه --أنـه قـال: »إِذَا حَكم الْحَاكِم 

فَاجْتَهَـد فَأَصَـاب فَلَـهُ أَجْرَان، وَإِذَا حَكَم فَاجْتَهَد فَأَخْطَـأ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِد«))))(.

ومـن أكبـر أعـذار الأئمـة أن السـنةّ لـم تـدّون فـي عصورهـم؛ ولذلـك أمـروا النـاس 

.-- بتـرك أقوالهـم لقـول رسـول اللـه

 وقـد ذكـر شـيخ الإسلام -- فـي كتابـه ]رفـع الملام[ ذكـر عشـرة أسـباب 

لتـرك العالـمِ العمـل بالحديـث فلتراجـع. أمـا العالـم الـذي ليـس لـه عذرٌ فهـو الذي 

بلغـهُ الدليـلُ الصحيـحُ فتركـه اتباعًـا لرأيـه أو لأقـوال الرجـال.

)11( الابتعادُ عن المسائلِ التي عابتها الشريعةُ المباركةُ:

 قـال رسـول اللـه --: »مَـا نَهَيْتَكُم عَنْـه فَاجْتَنِبُوه، وَمَا أَمَرْتُكُـم بِه فَأْتُوا 

مِنْـهُ مَـا اسْـتَطَعْتُم، فَإِنَّمَـا أَهْلَك الَّذِين مِـنْ قَبْلَكُم كَثْـرَةُ مَسَـائلِهِم وَاخْتَلَفُهم 

عَلَـى أَنْبِيَائِهِم«))))(.

))) صحيح البخاري )7352(.

))) صحيح مسلم )1337(.
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 ومن المواقف التي كرهت الشريعةُ السؤالَ فيها:

 الأسئلة التي يقصدُ بها التعنّتُ والتعجيزُ:

ـمَاءِ  يْهِـمْ كتَِابـًا مِـنَ السَّ
َ
نْ تُنَـزِّلَ عَل

َ
كِتَـابِ أ

ْ
هْـلُ ال

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
 قـال تعالـى: ﴿يسَْـأ

اعِقَةُ  خَذَتْهُـمُ الصَّ
َ
أ
َ
ََّ جَهْـرَةً ف رِنـَا الل

َ
ـوا أ

ُ
بَـرَ مِنْ ذَلـِكَ فَقَال

ْ
ك

َ
وا مُوسَـى أ

ُ
ل
َ
فَقَـدْ سَـأ

بَيّنَِـاتُ فَعَفَوْناَ عَـنْ ذَلكَِ 
ْ
عِجْـلَ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَاءَتْهُـمُ ال

ْ
مِهِـمْ ثُـمَّ اتخََّـذُوا ال

ْ
بظُِل

طَاناً مُبيِنًا﴾]النسـاء: 153[.
ْ
وَآتيَْنَـا مُوسَـى سُـل

 السؤالُ على وجه السخرية والاستهزاء:

ففـي ]صحيـح البخـاري[ عـن ابـن عبـاس -- قـال: »كان قـومٌ يسـألون رسـول 

اللـه اسـتهزاءً فيقـول الرجـل: مَـنْ أبـي؟ ويقـولُ الرجـلُ تضِـلُّ ناقتُـهُ: أيـن ناقتـي؟ 

شْـيَاءَ﴾]المائدة:101[ ))))(.
َ
وا عَـنْ أ

ُ
ل
َ
فأنـزل اللـهُ فيهـم ﴿لا تسَْـأ

 الأسئلة التي يريد صاحبها التدقيق في الأمور وتحديدها تحديدًا مفصلً قد 

يؤدّي إلى زيادة التكليف:

فبنـوا إسـرائيل أمرهـم اللـهُ أن يذبحـوا بقرة فشـدّدوا فشـدّد اللـهُ عليهـم. ومن ذلك: 

»أمـرُهُ -- بالحـج فقـال رجـلٌ: أفـي كلُّ عـام يـا رسـول اللـه؟ فسـكت الرسـول 

))) صحيح البخاري )4622(.
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ورددّ السـائلُ سـؤالَه ثالث مـرّات فقـال رسـول الله: »لَـوْ قُلْتُ: نعَـم لَوَجَبَت وَلَما 

اسْتَطَعْتُم««))))(.

السؤال عمَّا لم يقع تكلفًا وتنطعًا:

وَإِضَاعَـة  ـؤَال،  السُّ وَكَثْـرَة  وَقَـال،  قِيـلَ  لَكُـم  كَـره  الله  »إِنَّ  الحديـث  ففـي 

ـؤَال«: التكثير من المسـائل  المـال«))))(. قـال بعـضُ الفقهـاء: )المراد بــ »كَثْرَة السُّ

فًـا فيمـا لـم ينـزل وقـد كانَ السـلفُ يكرهـون ذلـك ويرونـه مـن  الفقهيـة تنطعًـا وتكلُّ

التكلّـف(.

 قـال الإمـام مالـك --: )أدركت أهـل هذا البلد وما عندهم علـمٌ غيرَ الكتاب 

والسـنةّ فـإذا نزلـت نازلـةٌ جمـع الأميـرُ لهـا مَـنْ حضـر مـن العلمـاء فمـا اتفقـوا عليـه 

.)(((()--أنفـذه، وأنتُـم تكثـرون المسـائل وقد كرهها رسـول اللـه

أمـا السـؤال عـن الأحـكام التـي أنزلهـا اللـهُ للتعليـم والتفقـه والسـؤال عـن الأحكام 

التـي وقعـت فجائزٌ مشـروع.

ـي الشريعـة عنـد السلـف. هذه بعضُ معالـم منهـج تلقِّ

وَآخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لله رَب الْعَالَمين.

))) صحيح مسلم )1337(.

))) صحيح البخاري )2408(.

))) تفسير القرطبي )336/6(.
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